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 الدورة الثامنة والستون
 اللجنة الثالثة

 من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ا في ذلك النهج وق الإنسان، بمقمسائل ح

البديلــة لتحــسين التمتــع الفعلــي بحقــوق     
        الإنسان والحريات الأساسية

 -  دولة(بوليفيا البوسنة والهرسك،  ، البرازيل، أوروغواي، إكوادور، أرمينيا،الأرجنتين    
 ، سويـسرا ، الـسلفادور  ، جمهورية كوريا  ، الجمهورية التشيكية  ، بيرو ،)تعددة القوميات الم

 ، كوستاريكا ، كوبا ،) البوليفارية - جمهورية  ( فترويلا   ، فرنسا ، فانواتو ، غواتيمالا ،شيلي
   منقحمشروع قرار:  هولندا، نيكاراغوا، النرويج، المكسيك، ليختنشتاين،لبنان

    
      قةالحق في معرفة الحقي    

  ،العامة الجمعية إن  
 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان، والعهـد الـدولي               تسترشد إذ  

ــات جنيــف المؤرخــة     ــسياسية، واتفاقي ــة وال ــالحقوق المدني  ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢الخــاص ب
، وغيرهـا مـن صـكوك القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان               ١٩٧٧والبروتوكولين الإضافيين لعام    

  والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بالإضافة إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا،
 مــن البروتوكـــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف   ٣٢ إلى المــادة تــشير وإذ  
 المتعلقة بحمايـة ضـحايا التراعـات المـسلحة الدوليـة، والـذي           ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢المؤرخة  

 مـن البروتوكـول الإضـافي الأول الـتي          ٣٣ذويهـا، وإلى المـادة      يقر بحـق الأسـر في معرفـة مـصير           
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تنص على قيام أطراف التراع المسلح بالبحث عن الأشـخاص الـذين أُبلـغ عـن اختفـائهم حالمـا            
  تسمح الظروف بذلك،

ــشير وإذ   ــضا ت ــرار أي ــؤرخ ٦٠/١٤٧ إلى الق ــانون الأ١٦ الم ــسمبر /ول ك ، ٢٠٠٥دي
الــذي اعتمــدت فيــه الجمعيــة العامــة المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بــشأن الحــق في          
الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والانتـهاكات              

  الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،
ــاً   ــسياسي   واعتراف ــة وال ــوق المدني ــأن الحق ــها ب ــة    من ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ة والاقت

  حقوق عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
 / نيــسان٢٠ المــؤرخ ٢٠٠٥/٦٦ قـــرار لجنــة حقــوق الإنــسان اعتبارهــا في تأخــذ وإذ  

 ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٧ المؤرخ   ٢/١٠٥ ومقرر مجلس حقوق الإنسان      ٢٠٠٥أبريل  
 المـؤرخ  ١٢/١٢  و٢٠٠٨سـبتمبر  / أيلـول ١٨ المـؤرخ  ٩/١١ان وقرارات مجلس حقوق الإنس 

 بــشأن الحــق في ٢٠١٢ ســبتمبر/ أيلــول٢٧ المــؤرخ ٢١/٧  و٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين الأول١
  معرفة الحقيقة،

ولايـــة المقـــرر الخـــاص المعـــني بتعزيـــز الحقيقـــة والعدالـــة والجـــبر    بإنـــشاء ترحـــب وإذ  
ــسان       ــرار مجلــس حقــوق الإن ــؤرخ ١٨/٧وضــمانات عــدم التكــرار بموجــب ق ــول٢٩ الم  / أيل

   في دورته التاسعة عشرة للمكلف بالولاية، المجلس وتعيين٢٠١١ سبتمبر
مارس / آذار ٢٧ المؤرخ   ١٠/٢٦ قراري مجلس حقوق الإنسان      لحسبانا في تأخذ وإذ  
 بـــشأن علـــم الطـــب الـــشرعي الـــوراثي ٢٠١٠ســـبتمبر / أيلـــول٢٩ المــؤرخ  ١٥/٥  و٢٠٠٩

بأهمية استخدام الطب الشرعي الـوراثي لمعالجـة        المجلس  وحقوق الإنسان، اللذين اعترف فيهما      
صلة بالانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان        المت التحقيقاتمسألة الإفلات من العقاب في إطار       

  والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،
ــشير وإذ   ــا ت ــؤرخ ٦٥/١٩٦ إلى قراره ــانون الأول٢١ الم ــسمبر / ك ــذي ٢٠١٠دي  ال

قيقــة فيمــا يتعلــق بالانتــهاكات  اليــوم الــدولي للحــق في معرفــة الح  الجمعيــة العامــة أعلنــت فيــه 
   كرامة الضحايا،مالجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترا

 إلى الاتفاقية الدولية لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري،              أيضا تشير وإذ  
، ٢٠٠٦ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٠ المـؤرخ  ٦١/١٧٧التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارهـا        

منــها الــتي تــنص علــى حــق الــضحايا في معرفــة الحقيقــة عــن ظــروف ) ٢( ٢٤ســيما المــادة  ولا
) ٣( ٢٤ ونتائجـــه ومـــصير الـــشخص المختفـــي، والمـــادة لتحقيـــقالاختفـــاء القـــسري، وســـير ا

http://undocs.org/ar/A/RES/60/147�
http://undocs.org/ar/A/RES/12/12�
http://undocs.org/ar/A/RES/21/7�
http://undocs.org/ar/A/RES/18/7�
http://undocs.org/ar/A/RES/65/196�
http://undocs.org/ar/A/RES/61/177�
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لى الديباجـة   تنص على التزامات الدول الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة في هـذا الـصدد، وإ              التي
يهــا ونــشرها لــذلك الغــرض، الــتي تؤكــد مــن جديــد علــى الحــق في حريــة جمــع المعلومــات وتلقّ

  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٣ترحب بدخول الاتفاقية حيز النفاذ في  وإذ
 أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريـق العامـل المعـني بحـالات الاختفـاء                تلاحظ وإذ  

ي قد اعترفا بحق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان وذويهـم             القسري أو غير الطوع   
في معرفة الحقيقة عن الأحداث التي وقعت، بما في ذلك تحديد هوية مـرتكبي الوقـائع الـتي أدّت          

  تهاكات،إلى الان
ــشير وإذ   ــسان مــن خــلال      ت ــز حقــوق الإن ــة وتعزي ــصلة بحماي ــادئ المت  إلى مجموعــة المب

ــن ال   ــلات مـ ــة الإفـ ــابمكافحـ ــن      )١(عقـ ــدث مـ ــالنص الأحـ ــدير بـ ــع التقـ ــاً مـ ــيط علمـ  وإذ تحـ
  ،)٢(المبادئ تلك

 علــى أنــه ينبغــي أيــضاً اتخــاذ الخطــوات الكافيــة لتحديــد هويــة الــضحايا في تــشدد وإذ  
الحــالات الــتي لا تــشكل نزاعــاً مــسلحاً، وخــصوصاً في حــالات الانتــهاكات الواســعة النطــاق   

  والمنتظمة لحقوق الإنسان،
منـــها بأنـــه ينبغـــي للـــدول حفـــظ الـــسجلات وغيرهـــا مـــن الأدلـــة المتعلقـــة   واقتناعـــاً  

بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الـدولي الإنـساني لتيـسير                
معرفة الحقيقة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، والتحقيق في الادعـاءات وإتاحـة الفرصـة للـضحايا                

  فعّال وفقاً للقانون الدولي، انتصاف علىمن أجل الحصول 
 إلى أن أي حـــق محـــدد في معرفـــة الحقيقــة قـــد يختلـــف في سماتـــه في بعـــض  تــشير  وإذ  

  الأنظمة القانونية عن الحق في المعرفة أو الحق في الحصول على معلومات،
ــهاكات الخطــيرة    تقــر وإذ   ، في حــالات الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان والانت

نساني، بضرورة دراسة علاقات الترابط القائمـة بـين الحـق في معرفـة الحقيقـة              للقانون الدولي الإ  
والحق في الوصول إلى العدالة، والحق في الحـصول علـى انتـصاف فعـال وفي الجـبر، وغـير ذلـك           

   الصلة،ذاتمن حقوق الإنسان 
 أن للجمهـــور والأفـــراد الحـــق في الحـــصول علـــى أكـــبر قـــدر ممكـــن مـــن  تؤكـــد وإذ  

عمليّة المتعلقة بالإجراءات الـتي تتخـذها حكومتـهم وبعمليـة صـنعها للقـرارات، في                المعلومات ال 
  إطار النظام القانوني الداخلي لكل دولة،

__________ 
  )١(  E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1المرفق الثاني ،. 
  )٢(  E/CN.4/2005/102/Add.1.  
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بالـدور الأساسـي الـذي يقـوم بـه المجتمـع المـدني، مـن خـلال مـا يبذلـه مـن             وإذ تـسلم    
قيـق احتـرام   جهود الانخراط والدعوة والمشاركة في عمليات صـنع القـرار، مـن أجـل تعزيـز وتح         

  الحق في معرفة الحقيقة،
 بأهمية احتـرام وضـمان الحـق في معرفـة الحقيقـة مـن أجـل المـساهمة في                    تعترف  - ١  

  وضع حدّ للإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
 بما أُنشئ في عدة دول من آليات قضائية خاصة وآليات غـير قـضائية،               ترحب  - ٢  

ــة والمــص   ــل لجــان الحقيق ــهاكات حقــوق     مث ــق في انت ــة، بهــدف التحقي ــل نظــام العدال الحة، تكمّ
الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتقدّر التقارير التي أعدتها هذه الهيئـات ونـشرتها              

  ذتها؛والقرارات التي اتخ
 الدول المعنيّـة علـى نـشر توصـيات الآليـات غـير القـضائية، مثـل لجـان                    تشجع  - ٣  

لحة، وأن تعمــل بهــا وترصــد مــدى تنفيــذها، وأن تقــدم معلومــات عــن الامتثــال الحقيقــة والمــصا
  لقرارات الآليات القضائية؛

  الدول الأخرى على النظر في إنشاء الآليـات القـضائية الخاصـة ولجـان              تشجع  - ٤  
الحقيقــة والمــصالحة، عنــد الاقتــضاء، لتكمّــل نظــام العدالــة، مــن أجــل التحقيــق في الانتــهاكات   

قـــوق الإنـــسان والانتـــهاكات الخطـــيرة للقـــانون الـــدولي الإنـــساني والتـــصدي        الجـــسيمة لح
  الانتهاكات؛ لهذه

ــشجع  - ٥   ــدول        ت ــن ال ــب م ــن يطل ــدم لم ــى أن تق ــة عل ــات الدولي ــدول والمنظم  ال
المساعدة اللازمة والملائمـة فيمـا يتعلـق بـالحق في معرفـة الحقيقـة مـن خـلال عـدة وسـائل منـها                         

لومات بشأن التدابير الإداريـة والتـشريعية والقـضائية وغـير القـضائية،             التعاون التقني وتبادل المع   
 في  الممارســات الراميــة إلى حمايــة هــذا الحــق وتعزيــزه وإعمالــه، بمــالوكــذلك التجــارب وأفــض

  ذلك الممارسات المتصلة بحماية الشهود وحفظ وإدارة السجلات؛
لـدور الهـام الـذي يقـوم         الدول والمنظمات الدولية على الإقرار با       أيضا تشجع  - ٦  

بــه المجتمــع المــدني في رصــد تنفيــذ توصــيات لجــان الحقيقــة وتــشجع الجهــات المانحــة علــى مــنح   
ــة          ــار نهــج شــامل للعدال ــا في إط ــا وتعزيزه ــدني ودعمه ــع الم ــدريب منظمــات المجتم ــة لت الأولوي

  الانتقالية؛
مايـة جميـع    جميع الدول التي لم توقع أو تصدق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لح            تحث  - ٧  

  الأشخاص من الاختفاء القسري أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك؛
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ــة      تهيــب  - ٨   ــز الحقيق ــاون مــع المقــرر الخــاص المعــني بتعزي ــدول أن تعمــل بالتع  بال
والعدالـــة والجـــبر وضـــمانات عـــدم التكـــرار وفقًـــا لولايتـــه، بـــسبل منـــها توجيـــه دعـــوات إلى  

  الخاص؛ المقرر
المقرر الخاص المعني بتعزيـز الحقيقـة والعدالـة والجـبر وضـمانات          تقرير   ب ترحب  - ٩  

 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعـة والعـشرين عـن تحـديات منتقـاة                  عدم التكرار 
   وتحيط علما بالتوصيات الواردة فيه؛)٣(تواجهها لجان الحقيقة في الفترات الانتقالية

م بعــد بوضــع سياســة وطنيــة للمحفوظــات تــضمن   الــدول الــتي لم تقــتــشجع  - ١٠  
حفظ وحماية جميع المحفوظات المتصلة بحقوق الإنسان، وسـن قـانون يـنص علـى صـون التـراث             
ــا         ــشوئها وحــتى إتلافه ــذ ن ــة من ــارًا لإدارة ســجلات الدول ــضع إط ــة وحفظــه وي ــائقي للأم الوث

ريـة الـتي يبـذلها مجلـس     ، وتحيط علما في هـذا الـصدد بـالجهود الجا    حفظها، على القيام بذلك    أو
حقــوق الإنــسان، ومفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة   
والثقافـة والعلـم، والمنظمـات الإقليميـة وأصـحاب المـصلحة الآخـرين مـن أجـل منهجـة المعــايير           

  ات؛القائمة في مجال الوصول إلى المعلومات وحماية السجلات وحفظها وإدارة المحفوظ
ــام، في     تطلــب  - ١١   ــسان أن تواصــل القي ــوق الإن ــم المتحــدة لحق  إلى مفوضــية الأم

حــدود المــوارد المتاحــة، بــدعوة الــدول الأعــضاء وأجهــزة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة 
الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم معلومـات عـن        

 إنشاء المحفوظات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان وصـيانتها وتـوفير سـبل       مجالة في الممارسات السليم 
  الوصول إليها، وإتاحة المعلومات التي تتلقاها للجمهور في قاعدة بيانات على الإنترنت؛

 الإجـراءات الخاصـة وغيرهـا مـن آليـات مجلـس حقـوق الإنـسان إلى أن                   تدعو  - ١٢  
  ب الاقتضاء، مسألة الحق في معرفة الحقيقة؛تأخذ في الاعتبار، في إطار ولايتها وحس

تــشجع وكــالات الأمــم المتحــدة والــدول الأعــضاء ومنظمــات المجتمــع المــدني    - ١٣  
علــى تبــادل التجــارب والممارســات الجيــدة بــشأن موضــوع الحــق في معرفــة الحقيقــة مــن أجــل  

المعلومات والتحقـق   تحسين فعالة الآليات والإجراءات المعنية المفوّضة للسعي إلى الحصول على           
مــن الوقــائع و الكــشف بفعاليــة عــن حقيقــة مــا وقــع في أعقــاب الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق 

  الإنسان والخروقات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛

__________ 
  )٣(  A/HRC/24/42. 
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في إطــــار الجمعيــــة العامــــة في  مناســــبة يــــنظم إلى الأمــــين العــــام أن تطلــــب  - ١٤  
ات الـسليمة بـشأن موضـوع الحـق في معرفـة       لتبادل الخبرات والممارس ـ   ٢٠١٤مارس  /آذار ٢٤

ــا المقـــرر الخـــاص المعـــني الحقيقـــة ــمانات  ، يـــشارك فيهـ ــة والجـــبر وضـ ــة والعدالـ  بتعزيـــز الحقيقـ
  .التكرار عدم
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	وإذ تشير أيضا إلى القرار 60/147 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،
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	7 - تحث جميع الدول التي لم توقع أو تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك؛
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